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 ةـــــدمـالمق
 

المعدل تنفيذاً  (2008لسنة  53رقم ) تأسست المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بموجب القانون    

, وجتر  اتتيتار ض ضتا وا والتدتويت فتي  2005( من الدستتور العراقتي الدتادر  تام 102) ادةمال لنص

لتكتون بتذلا اول مسسستة  ,(من ثم التدورة الثانيتة الحاليتة )الدورة الأولى 9/4/2012مجلس النواب بتاريخ 

اناط القانون بالمفوضية اتتدادات  ده اهموا ضمان احترام  وطنية لحقوق الانسان في تاريخ العراق, وقد

وتعزيز حقوق الانسان المندوص  ليه في الدستور وفي القوانين والمعاهتدات الدوليتة المدتادق  ليوتا متن 

قبتتل العتتراق والتتزم المفوضتتية بتلقتتي اللاتتكاو  متتن الافتتراد والجما تتات ومنيمتتات المجتمتت  المتتدني  تتن 

ه م  منحوا دلاحية القيام بالتحقيقات الاولية  ن انتواكتات حقتوق الانستان ذللاحقة لنفاالانتواكات السابقة وا

 وتحريا الد او  المتعلقة بوا وإحالتوا الى الاد اء العام.

ولاستيما ان العتراق قتد ي العتراق, تأسيسوا ملفاً تاداً بالاتتفاء القسري فت ءوقد تددت المفوضية منذ بد

 17, ودادق  ليوا بالقتانون رقتم )الاتتفاء القسريلية لحماية جمي  الالاتاص من انضم  الى الاتفاقية الدو

 .(2009لسنة 

وتعبر المفوضية  ن لاكرها وتقديرها للجنة المعنية بمتابعتة تنفيتذ بنتود اتفاقيتة حمايتة جميت  الالاتتاص متن 

اً ضهم ملاحياتوا وضرا وا بلاان همية هذه الآلية تقدم المفوضية تقريرها متضمنأالاتتفاء القسري وإيماناً منوا ب

مد  تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الالاتتاص متن الاتتفتاء القستري فتي العتراق وفقتاً للملاحيتات التتاميتة 

,  لمتتا ان ومعلومتتات محتتددة ومحدثتتة بتتأن الاجتتراءات المتتتتذة استتتجابةً للتودتتيات الدتتادرة متتن اللجنتتة

 ن )تقريتر متن ضجتل التدورة, وتقريتر متن  في الدورة السابقة ين الى اللجنةالمفوضية سبق وان قدمت تقرير

 . (1) ضجل قا مة المسا ل(

                                                           
الرابط:  ( للاطلاع  لى تقارير المفوضية ينير1

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IRQ&Lang=AR  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=IRQ&Lang=AR
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 أولاً: معلومات عامة:

 (32و  31االمواد  البلاغات المقدمة من الافرراد ومن دولة اخر 

ص لحماية الالاتاالدولية  ان الحكومة العراقية لم تبدي تحفيوا  لى اي من مواد الاتفاقية أشرت المفوضية

قبول اتتدادات اللجنة بيفترض قيام الحكومة با لان ا ترافوا وهذا  ند المدادقة,  من الاتتفاء القسري

 31من ينوب  نوم وفق المادتين ) بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الافراد الذين يتضعون لولايتوا او

 . ( من الاتفاقية آنفة الذكر32و

 التوصيات :
بتلقي وبحث البلاغات من الافراد او قبول اتتداص اللجنة الا لان و حث الحكومة العراقية  لى -

 من ينوب  نوم.

 ً  - : (7 – 1تعريف الاختفاء القسري وتجريمه االمواد من :  ثانيا
 (24و 12و 3و 1االمواد بشأن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري  اتءإحصا

 الأستجابة لإد اءات ذويذتوا الحكومة بلاأن الرغم من بعض الاجراءات والتدابير التي اتت لى  
, والتي (2018 لسنة  46الالاتاص المتتفين قسرياً ومنوا ما يتعلق بتلاكيل لجنة بموجب الامر الديواني )

فضلاً  ن تحري مدير  ,للموقوفين والمحكومين كيدية( التي يز م ضنوا من مواموا )النير في الد او 
والمقبوض  ليوم احترازياً في المحافيات المحررة من سيطرة  دابات  المتطوفين والمفقودينالالاتاص 

لا ان إدا ش الارهابية ولوا استقبال طلبات المواطنين وذويوم الملامولين با مال اللجنة للنير بوا, 
ومن , احالتوا الى مجلس القضاء الا لىم اللاكاو  واللجنة يقتدر  لى استلاان  مل  المفوضية أشرت

يز م انوم تعرضوا ة ض مالوا لاحيت انوا لا تمتلا قا دة بيانات متكاملة  ن الالاتاص الذين تلال متابع
يد ى الالاتاص الذين بللأتتفاء القسري, فليس هناا نيام في العراق لمركزية المعلومات المتعلقة 

ً قسري همإتتفاء  لى الالاتاص نيراً لوجود جوات وضطراف  دة يتولوا القانون دلاحية تنفيذ ضوامر قبض  ا
بالحكومة  كوردستان اقليم في  دم ارتباط نيام المعلومات التاص بالجوات الامنية فضلاً  ن , واحتجازهم

ً  يد ي ذويومتتعلق بمدير الالاتاص الذين  الاتحادية, م  العرض ان اي معلومات تحتاج  اتتفاءهم قسريا
ً  يد ىالألاتاص الذين  الى جود منيم وكبير للتوادل م  الاطراف ذات العلاقة )ذوي ( اتتفاءهم قسريا

وهذا ليس من السول واليسير القيام به بدون ا تماد برنامج متكامل يعتمد المبادئ التوجيوية للبحث  ن 
 امة قا مة  لى معايير إجراء تحقيق فعال في حالات الاتتفاء ت ضمن سياساالالاتاص المتتفين قسرياً, 

 القسري.

 التوصيات: 

متتفين ال ينطبق  ليوم ودفللالاتاص الذين  مركزية ى إنلااء قا دة بياناتحث الحكومة  ل -1

 ً  الاتتفاء ضو الفقداننتماء الاثني والديني ومكان وتاريخ لامدنفة  لى اساس الجنس والسن وا قسريا

بين وزارات واضحة لية آيجاد وإ ,والجوة او الجوات المد ى  ليوا بقياموا باتفاء اللاتص 

الجوات فضلاً  ن  ,كوردستانفي اقليم المسسسات الامنية و (الاتحاديةالدفاع وعدل ال -الداتلية )

وسلاء ب التادةاستلام البلاغات  فيما بينوا بلاأن تنسيقلل الاتحادية والاتر  التابعة للاقليم القضا ية

 تتفينالتعاون فيما بينوا لانجاز التحقيقات التي تكلاف مدير الالاتاص المو ,الالاتاص وتوحيدها
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 ً م  بيان طرق الانتداف والتعويض المقدم للضحايا الى القضاء  فيوا م المتورطينيوتقد قسريا

  . المبالارين وغير المبالارين

تبادل البيانات والمعلومات )التي يتم تحديثوا دوريا( بين الجوات المذكورة آنفا وتسلم نستة منوا الى  -2

من مواموا تلقي  حقوق الانسانمعنية بسسسة وطنية مالمفوضية العليا لحقوق الانسان بإ تبارها 

التادة بالاتتفاء الاد اءات ومنوا  توثيقوا حقوق الانسان نتواكاتالتادة با البلاغاتو اللاكاو 

الاتتفاء ضو الاثني والديني ومكان وتاريخ  نتماءلامدنفة  لى اساس الجنس والسن واالقسري 

 بقياموا باتفاء اللاتص, وضن يتم تحديثه بلاكل دوري. والجوة او الجوات المد ى  ليوا الفقدان

 :(7، 6، 5، 4 ،2المواد ا جريمة الاختفاء القسري

ضن النيام القانوني العراقي لا يعطي الاتفاقية الدولية قيمة قانونية ض لى من التلاري  الوطني وهتذا المبتدض 

ات والمعاهدات الدولية ضية ا لوية  لتى يستنتج من ندوص الدستور العراقي النافذ الذي لم يمنح للاتفاقي

ندوص التلاريعات الداتلية, وهذا يحملنا الى القول بان قتانون التدتديق  لتى الاتفاقيتة الدوليتة لحمايتة 

الالاتاص من الاتتفاء القسري هو جزء من التلاري  الوطني وله ضثر معدل للندوص القانونية الستابقة 

فقط لأن القاضي الوطني في العراق,  البحتة ن الناحية النيرية  لى نفاذه, ولكن هذا الامر هو دحيح م

تادة في المحاكم الجزا يتة, يتقيتد حرفيتاً بندتوص القتانون الجنتا ي العراقتي ولا ينيتر التى غيتره متن 

و لى هتذا الاستاس لا يعتد الاتتفتاء  ,الدولية التي دادق  ليوا العراق الندوص الواردة  في الاتفاقيات

ستري سري جريمة في يل قانون العقوبات العراقي النافذ بالمعنى الدقيق لتعريتف جريمتة الاتتفتاء القالق

إلا فتتي حتتال دتتدور قتتانون يتتواءم بتتين الندتتوص الوطنيتتة وبنتتود  ,ة( متتن الاتفاقيتت2) المتتادةالتتوارد فتتي 

ندتوص العقابيتة التتي ولا يمكن الاستناد التى ال ,الدولية لحماية الالاتاص من الاتتفاء القسريالاتفاقية 

( الملاتار 2جرمت افعال التطف وتقييد الحرية لأنوا لا تغطي جريمة الاتتفاء القسري بحستب نتص م )

 اليوا.

حمايتة قتانون  ملاتروع) قترارإوتقتديم  لحكومة بلاكل مستمر  لتى ضترورةل المفوضية حثوبالرغم من 

, وكنتيجتة للجوتود التى مجلتس النتواب هتقدمت, الا ان الحكومة لتم (من الاتتفاء القسريجمي  الالاتاص 

ة حقتوق الانستان النيابيتة واللجنتة نتالحثيثة من قبل المفوضية م  ا ضاء مجلس النتواب المعنيتين فتي لج

القانونية فقد تم ادراج مسودة مقترح قانون )حماية الالاتاص من الاتتفاء القسري(  لتى جتدول ا متال 

لغترض القتراءة الأولتى لتته  2019حزيتتران  29بتتاريخ ( 29مجلتس النتواب العراقتي فتتي جلستته رقتم )

 م  بنود الاتفاقية. ينسجم ويتلا متلاري  القانون بما تنضيج و ولاتزال المفوضية تتاب   ملية

النيتام القتانوني العراقتي لا  فتأن ممارسة الاتتفتاء القستري جريمتة ضتد الانستانيةضما بتدوص ا تبار 

قانون المحكمة الجنا ية العراقية  , ما دا الألاارة فيه الجريمةلوذتوديف قانوني  وضتعريف  تضمن ضيي

(  لتى هذا الودف ) جريمة ضتد الانستانية طلاقإ  لى( 12)  المادةفي  2005لسنة ( 10العليا رقم )

وهتي الفتترة  ,(1/5/2003ولغايتة  ( 17/7/1968) متنلفتترة فقتط لالاتتفاء القستري  جريمةممارسة 

الامتر , م المرتكبتة بعتد هتذا التتاريخلجرا وهذا النص لا يغطي ا ,كمة الملاار اليهالتي حددها قانون المح

الاتتفاء واضح ودريح يعد نص نقص في التلاري  الوطني يجب تلافيه من تلال  ةمفوضيالالذي تراه 

مستتودة ملاتتروع القتتانون التتتاص بحمايتتة الألاتتتاص متتن الأتتفتتاء القستتري جريمتتة ضتتد الانستتانية فتتي 

ً ة ( من الاتفاقية غير منفذ5) المادةوذا فأن المفوضية تسكد ضن , وبالقسري  . في العراق حاليا
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غيتتر  المتومتتين  تتدم تمتتت  المعتقلتتينالتتتي تسيتتد العديتتد متتن الممارستتات فتترق مفوضتتيتنا وقتتد ردتتدت 

  (2)مسلارات لحالات الاتتفاء القسري, ومنوا: رتقي لأن تكونتقد بالحماية القانونية وبالتالي  المحكومين

 القاء القبض  لى بعض الالاتاص دون مذكرات قبض ادولية دادرة  ن القضاء. -1
ق توقيتف بإدارة سجون ومرافت وغيرها من التلاكيلات الأمنية قيام وزارة الدفاع وجواز مكافحة الارهاب -2

 احتياطي تلافاً للقانون.
والتتي بعد استكمال التحقيقتات الابتدا يتة فوراً الا  إيدا وم ضماكن ن  بمعلومات الموقوفين دم تبليغ ذوي  -3

 .تستغرق زمناً طويلاً 
  دم السماح للمحامين بلقاء موكليوم وحضور جلسات التحقيق الابتدا ي.  -4
 من  الزيارات العا لية اثناء فترة التحقيق الابتدا ي. -5
فق التوقيف الاحتيتاطي الا  دم السماح لفرق المفوضية العليا لحقوق الانسان بزيارة بعض السجون ومرا -6

 فضلا  تن  تدم ,( من قانون مفوضيتنا6بعد استحدال موافقات الجوات المتتدة تلافاً لاحكام المادة )
 .النزلاء والموقوفين والمود ينب البيانات والمعلومات التادة تتضمن تزويدهم بقوا م

   دم  رض الموقوفين  لى القضاء تلال المدد المحددة قانوناً. -7
ويكتفتي التبعض  , دم مسا جمي  ادارات مرافق التوقيف الاحتياطي لسجلات مبوبتة ومرقمتة ومطبو تة -8

ضو قيتام اتتر  بالتستجيل الالكترونتي للمعلومتات المتعلقتة  ض تلاهمنوم بمسا سجلات تفتقر الى الضتوابط 
 .موقوف او مودع او نزيلبكل 

 وازدياد حالات الاكتياي فيوا.افق التوقيف الاحتياطي السجون ومرتأتر حسم قضايا الموقوفين في  -9
 

 التوصيات:
حتتث مجلتتس النتتواب العراقتتي  لتتى الاستتراع بقتتراءة مقتتترح قتتانون )حمايتتة الالاتتتاص متتن الاتتفتتاء  -1

 ينسجم بما والعراقي في النيام القانوني  مستقلةبما يضمن ا تبار الاتتفاء القسري جريمة  القسري(

 الاتفاقية.من  (2) المادةاحكام و

حث الحكومة ومجلس النواب  لى ضرورة الاتذ بنير الا تبار وجوة نير المفوضية العليا لحقوق  -2

الانسان في مقترح القانون بما يضمن ادراج المعايير الدولية المندوص  ليوا فتي الاتفاقيتة الدوليتة 

 .لحماية جمي  الألاتاص من الاتتفاء القسري

 (6سؤولين والطاعة الواجبة االمادة المسؤولية الجنائية لكبار الم

غير متواءمة م  الاتفاقية بتدوص مسسولية كبار لا تزال التلاريعات الوطنية النافذة ضن  المفوضية أشرت

ً كاملاً م  الالتزام النالائ بمقتضى  المادة المويفين المسسولين  ن اددار الأوامر وغير منسجمة انسجاما

الذي ( المعدل 1969لسنة  111) من قانون العقوبات العراقي رقم (40)ادة وضن نص الم ,( من الاتفاقية6)

لايزال ساري  (3)"ينفي وقوع اي جريمة اذا وق  الفعل بناءاً  لى اوامر دادرة من ر يس تجب طا ته"

. كما ان المويف او المنتسب في قو  الامن لا يسلم للعدالة في حال ارتكابه لجريمة يعاقب  ليوا المفعول

                                                           
, 2018العليا لحقوق الانسان, ينير التقرير السنوي  ن حالة حقوق الانسان في العراق لعام ردد فريق العدالة الجنا ية في المفوضية تقرير (  2

. منلاور  لى الموق  الرسمي للمفوضية  لى 30, ص 2008لسنة  53( من قانون رقم 8/ فقرة  4دادر  ن مجلس المفوضين بموجب المادة )

  http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/77.pdfالرابط: 
 ( .40المادة ) المعدل(  1969لسنة  111) العقوبات العراقي رقم( قانون 3

http://ihchr.iq/upload/upfile/ar/77.pdf
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وفقا لتعليمات تددرها تلا  ؛ إلا في حال موافقة مسسوله المبالارلف بهالمك الواجبالقانون ضثناء اداءه 

 .الجوات الامنية

( من الاتفاقية لا مجال لتطبيقوا في 6) المادةضن ضحكام المسسولية الجنا ية الملاار اليوا في وتر  المفوضية 

ممارسة الاتتفاء القسري, وبوذا فإن المسسولية الجنا ية العراق في يل غياب النص القانوني الذي يجرم 

  مندوص  ليه في قانون العقوبات العراقي.تطف وتقييد الحرية وفقاً لما هو تتحدد في افعال ال

 

 التوصيات:

 من قانون العقوبات العراقي بما ينسجم( 40) حث مجلس النواب  لى ضرورة تعديل نص المادة -1

 لاتفاقية.من ا( 6) المادةو وضحكام

حث مجلس النواب  لى ادراج نص واضح في مسودة قانون حماية الالاتاص من الاتتفاء القسري  -2

ضو غير المبالارين ن الرسساء المبالارين ـضو تعليمات مرـالتذرع بأي ضوام ىـويعاقب  ل يحير

 . ة( من الاتفاقي6, بما ينسجم ويتلاءم م  احكام المادة )اء القسريـريمة الاتتفـلتبرير ج

 

 – 8ثالثاً: المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي فري مجال الاختفاء القسري االمواد من 

15) 

 (9الاختصاص االمادة 

ً من التقرير ان جريمة الاتتفاء  أشرت المفوضية, من حيث الاتتداص ً لما ذكر في الفقرة ثانيا وفقا

من ( 2) المادة ينسجم ونصبما الوطنية العراقية والتلاريعات  تزال غير معرّفة بموجب القوانين القسري لا

جريمة الاتتفاء القسري تطبيقاً مرتكبي  وبات  لىفرض  ق لى المحاكم الوطنية يتعذر, وبالتالي الاتفاقية

  .(4)) لا جريمة ولا  قوبة إلا بنص(التي تنص  لى  من الدستور العراقي (البند ثانيا /19) ادةملل

  

 التوصيات:

قانون )حماية الالاتاص من  مسودةالنواب العراقي  لى إدراج نص دريح في  ث مجلسح -1

ويفرض  قوبات تتناسب وجسامة  الاتتفاء القسري( يعرف ويحدد جريمة الاتتفاء القسري

 الجريمة.

تفعيل دور محاكم حقوق الانسان في كل منطقة است نافية في بغداد  لى حث مجلس القضاء الا لى  -2

 . اد اءات ولاكاو  الاتتفاء القسري تعرض  ليواوالمحافيات 

 

 :(24 ،12 ،1االمواد  المزاعم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

 ن حالات الاتتفاء القسري, سواء اد اءات او حالات  وطنية  دم توفر قا دة بيانات تؤكد المفوضية

ً مسكدة لاتتفا وامر ضذ تنفالتي جوزة الامنية الى ان تعدد الجوات والأ ة, وتلاير المفوضيء الالاتاص قسريا

                                                           
 (. 19, المادة )2005( الدستور العراقي الدا م 4
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المعتقلين القبض  لى الالاتاص واحتجازهم اد  بلاكل مبالار الى دعوبة التحقق من مدير الالاتاص 

من المحتجزين ومعرفة ضماكن احتجازهم او اية معلومات تتعلق بوم لمن يوتم بأمرهم كأفراد العا لة او و

لمفوضية تاطبت الجوات التنفيذية المعنية بضرورة الرغم من ان او لى  ,يتولى تمثيلوم حسب القانون

اي تعاون تلقَ لا انوا لم إ ص المحتجزين في كافة سجون العراق ن الالاتاموحدة توفير قا دة بيانات 

او قا دة بيانات لجمي  المحتجزين في مراكز  , بالتالي  دم توفر نيام موحدا التدوصايجابي بوذ

 وبة البحث  ن الالاتاص الذين يد ي اهاليوم بإتتفا وم قسرياً. الاحتجاز او السجون ضد  الى دع

ً 5تستقبل اللاكاو  بموجب المادة  ان المفوضيةونلاير الى  وقد , (5)2008لسنة  53رقم قانونوا من  / رابعا

دا ش الارهابية  دابات من  مدنوم تحرير مليات وبعد اثناء  فقدان العديد من المدنيين المفوضية أشرت

دين قو دد المف بلغ فري ما يتعلق بمحافرظة الانبار ,المناطقتلا  د اءات التي تقدم بوا الاهالي في وفقا للا

هم لغاية ا داد ربا تقالوم ولا يعرف مديقيام جوات امنية اد ى ذويوم  ,لاتص (1774) فيوا والمغيبين

حسب مفقود ( 401و) حسب اد اءات الاهالي في متيم السعادةمفقود ( 210) ن ضمنومم , (6)التقرير

, وتم في حينوا تلاكيل )لجنة اد اءات الاهالي في متيم البلاا ر/ منطقة السجر في محافية الانبار

 لى اد اءات محافية الانبار بناءً تادة بتقدي الحقا ق حول ضحداث الدقلاوية والسجر  (7)تحقيقية(

جود تروقات امنية رافقت  مليات تحرير والمتمثلة بــ )محافي الانبار( وا ضاء مجلس المحافية حول و

( 643ت  لى وجود )ءا االاد والدقلاوية( حيث الاارت هذه قضاء الفلوجة تدوداً في منطقتي )السجر

( مفقود من منطقة السجر, و قدت اللجنة التحقيقية اكثر من  لار 87مفقود من ناحية الدقلاوية و)

وبعد التدقيق في اسماء , مفقود( 873مفقودين ودل الى ) , وتبين ان  دد الذين اد وا بأن لديوماجتما ات

 قضا ية وفقاً للمادةقبض ( منوم  ليوم مسلارات امنية ودادرة بحقوم ضوامر 166هسلاء المفقودين تبين ان )

ومن تلال مراجعة محاضر اجتما ات اللجنة  ,(2005لسنة  13رقم ) رهابمن قانون مكافحة الا/ ض( 4)

اءاتوا اقتدرت  لى ا داد استمارة تادة بالمفقودين وملسها من قبل ذويوم بالاضافة تبين ان اغلب اجر

اللاوود والإدلاء بلاوادتوم في يل متاوف لاديدة من  بطلب حضورالى بعض الاجراءات التحقيقية المتعلقة 

ً للتوديات النوا ية للجنة التحقيقية ذكرت انوا و ,ض مال انتقامية  التعرض الى دل الى نتا ج لم تتووفقا

يتعلق فيما  ضما ,ضافية للكلاف  ن مديرهمإجراءات إ ولم تتتذ الحكومة ضي معرفة مدير المفقودينل

فري  , ضما (8)فقودم (2070)فقد بلغ  دد المفقودين وفقاً لما ورد من مجلس المحافية صلاح الدين ة بمحافرظ

 2018لاتص في العام  (838) الامنية با تقال مزا م  ن قيام الجواتمفوضيتنا  تلقتفقد  محافرظة نينو 

                                                           
فراد والجما ات لأكاو  من اتلقي اللا -ضولاً  :ى المفوضيةل : )2008لسنة  53من قانون المفوضية رقم  رابعاً( /5)( تنص المادة 5

 -ثانيا . سماء مقدميوالأحقة لنفاذ هذا القانون م  الحفاي  لى السرية التامة لانتواكات السابقة واللا ن اومنيمات المجتم  المدني 

ً . نسان المبنية  لى المعلوماتلإولية  ن انتواكات حقوق الأالقيام بالتحقيقات ا اردة إلى المفوضية التأكد من دحة اللاكاو  الو-ثالثا

ً . مرلأولية إذا اقتضى الأوإجراء التحقيقات ا د اء العام نسان وإحالتوا إلى الالإتحريا الد او  المتعلقة بانتواكات حقوق ا -رابعا

ً  .جراءات القانونية وإلاعار المفوضية بالنتا جلإتتاذ الا ف جتما ي والمواقلاح الادلإالقيام بزيارات للسجون ومراكز ا -تامسا

ت ترق لاتر  دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجوات المذكورة واللقاء م  المحكومين والموقوفين وتثبيت حاالأماكن لأوجمي  ا

 (.جراءات القانونية المناسبةالإتتاذ نسان وإبالغ الجوات المتتدة لاالإحقوق 

 ا م باسماء المعتقلين والمفقودين المسجلين لديوم.( ومرافقه قو2019/ 2/ 19( بتاريخ )3314( كتاب محافية الانبار بالعدد )6

زراء ذي ( تلاكلت اللجنة بناءاً  لى الاد اءات واستناداً الى توجيوات ر يس مجلس الوزراء )القا د العام للقوات المسلحة( وحسب كتاب ر اسة الو7

 ( .2016/ 6/ 5في  1229العدد )م.و.س/ 

 ( ومرافقه قوا م باسماء المعتقلين والمفقودين المسجلين لديوم. 2018/ 10/ 16( بتاريخ )1/5183)( كتاب مجلس محافية دلاح الدين بالعدد 8
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وضن  دد الالاتاص ( حدث 54 ,نساء 3 ,رجل 781وكالاتي: ) يجول مديرهم لغاية ا داد التقرير

( ممن يجُوَل مديرهم والجوات حدث 35 ,ضمرضة واحدة ,رجل 85( مفقود وكالاتي )121المفقودين بلغ )

ذين ز م بلغ  دد الالاتاص ال (8/ 25لغاية  2/1) لفترة منتلال ا 2019, وفي  ام المتسببة بفقدانوم

وضن  دد الالاتاص  (حدث 32 ,رجل 264من ضمنوم ) لاتص (296)ذويوم قيام قوات امنية بإ تقالوم 

( ممن يجُوَل مديرهم والجوات حدث 14نساء,  2 ,رجل 86( مفقود وكالاتي )102المفقودين بلغ )

في مرفق التوقيف ( موقوف 192وفاة ) أشرتا الى ان المفوضية ونشير هن, (9) المتسببة بفقدانوم

ديرية ضمن نينو  تلال العام الاحتياطي التاص مديريات استتبارات ومكافحة ارهاب نينو  وم

2018(10). 

وضلارت قيام مجلس الوزراء  والمتتفينواق  الاد اءات التي تقدم بوا ذوي المفقودين  تابعت المفوضيةوقد 

التي يز م  والتي من مواموا )النير في الد او  , (2018 لسنة 46بموجب الامر الديواني ) بتلاكيل لجنة

المتطوفين والمفقودين والمقبوض فضلاً  ن تحري مدير الالاتاص  ,للموقوفين والمحكومين كيدية( ضنوا

ً في المحافيات المحررة من سيطرة  دابات دا ش الارهابية ل طلبات ولوا استقبا , ليوم احترازيا

ً للقانونالمواطنين وذويوم الملامولين با مال   اتتدادات ان مفوضيتناأشرت وقد  ,اللجنة للنير بوا وفقا

ي ف ا مالوا بالارت ولم يقتدر  لى اجراءات روتينية وا ملو العراقية الأراضي لا يغطي كافة  اللجنة

في محافية الانبار انما تم لم تلاكل , ولاحيت ان اللجنة (وكركوا ودلاح الدين ونينو  بابل) اتمحافي

( واطلاق استمارة معلومات من 46ا مام من مكتب محافي الانبار  لى ضوء ا مال اللجنة )اددار 

إد اء  ن حالة فقدان ومعاملة  (3166)قا مقامي الاقضية ومديري النواحي في المحافية وتم استلام 

, ولا تتوفر لد  المفوضية معلومات (11)القضاء الا لى من ذوي المفقودين وتم احالتوا الى مجلستفاء بالإ

 لى  الأرهابية اثناء سيطرة  دابات دا شفقُدوا م وتفديلية  ن اسباب فقدان هسلاء الذين يعتقد ان غالبيت

ان تلاكيل اللجنة جاء بعد اقتراب المو د المحدد لتقديم الدولة  اشرت المفوضيةكما  .محافية الانبار

, في حين كان هناا الالتزام بتنفيذ التوديات الدادرة من لجنة اتفاقية الاتتفاء القسريتقريرها  ن مد  

ومن جانب  ,حاجة كبيرة الى تلاكيل هذه اللجنة بعد  ملية التحرير من  دابات دا ش الارهابية مبالارة

ن لوا ان اللجنة لم تضم في ا ضاءها متتدين من المحققين الجنا يين ولم يك ر  المفوضيةـتاتر 

الدلاحيات والنفوذ الكافي للودول الى المعلومات واقتدر دورها  لى استقبال الطلبات من ذوي 

 . المفقودين

فقد تلقت مفوضيتنا  ,بددد حالات الفقدان ومزا م الاتتفاء القسريضما بالنسبة لللاكاو  المقدمة للمفوضية 
لى نطاق واس  اثناء وبعد  مليات التحرير  وضتفاء  إتتطاف إد ـاءات تفيد بوجود حالاتلاكاو  تضمنت 

وقد بلغت  دد اللاكاو  والطلبات التي وردت الى مفوضيتنا  ,من  دابات دا ش الارهابيةالمدن 
وهي تلامل  2018( حالة لعام 4899بتدوص حالات الالاتاص ممن يجول ذويوم اماكن وجودهم )
في حين اد ى آترون قيام الجوات  الاتاص إد ى البعض من ذويوم قيام  دابات دا ش باتتطافوم

                                                           
 .(2019/ 8/ 26( بتاريخ )1190بالعدد ), مكتب نينو  –( بموجب كتاب المفوضية المفوضية العليا لحقوق الانسان 9

ومرافقه كتاب جواز الامن الوطني  (2019/ 5/ 23( بتاريخ )546دد )بالع, مكتب نينو  –( بموجب كتاب المفوضية العليا لحقوق الانسان  10

 .2019/ 2/ 19بتاريخ  4933/ 7مديرية ضمن نينو  ذي العدد ق –العراقي 

مكتب قاضي  –( معنون الى مجلس القضاء الا لى 2019/ 7/ 15بتاريخ ) 159239قسم حقوق الانسان بالعدد ) –( بموجب كتاب محافية الانبار 11

 ( بقا مة اسماء المفقودين والمتتطفين.CDالتحقيق المركزية ومرافقه قرص مدمج ) محكمة
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الامنية الرسمية بإ تقالوم دون معرفة اماكن احتجازهم. وحسب الاحدا ية ادناه نلاحي ان  دد اللاكاو  
( 1129فقد بلغ  دد اللاكاو  ) 2019ضما في العام  ,(6752بلغت ) 2018و  2017الكلي لعامي 
ادا اءات  (66)اد اءات بالفقدان, و (218)و ,اد اءات بالاتتفاء القسري (845)  :مدنفة كالاتي

وقد قامت المفوضية  لى اثرها بمفاتحة الجوات الأمنية  , دابات دا ش الارهابية بالاتتطاف قامت بوا 
الالاتاص المعتقلين او التي يد ى انوا تحتجر مرافق التوقيف الاحتياطي مراكز الاحتجازالمسسولة  ن 

)وزارة العدل/ دا رة الادلاح العراقية, وزارة الدفاع, وزارة الداتلية, حسب افادة الملاتكي وهي كل من 
في ضقليم  يةالأمن ةزجوالأهي ة الحلاد اللاعبي و, مستلاارية الأمن الوطني ,الوطني جوازالمتابرات
ً و ,(في بغداد كوردستانمن تلال ممثلية اقليم  كوردستان  لجنة الامر  بمتاطبةتقوم المفوضية ايضا

( لاتص موقوفين 96وقد وردت الاجابة من الجوات المعنية بوجود ) ,(2018لسنة  46)ي رقم الديوان
)تتضمن مزا م  ن تعرض الاتاص للاتتفاء القسري( التي احالتوا  ضما اللاكاو  ,لد  الجوات الامنية

ير والتدقيق في حين بلغ  دد اللاكاو  قيد الن ,( لاكو 780فقد بلغت )الى ر اسة الاد اء العام المفوضية 
  .( لاكو 5876) 2018من قبل المفوضية بالتعاون م  الجوات الامنية للعام 

قيام  واالذين ز م فقودينم( لاكو  من ذوي الالاتاص ال1129) تلقت المفوضيةفقد  2019ضما في العام 
دت الاجابة ( ورقامت مفوضيتنا  لى إثرها بمفاتحة الجوات الامنية لتحري مديرهم ,جوات امنية با تقالوم

( لاكو  الى ر اسة الاد اء العام بعد 131وتم احالة ) ,( منوم موقوفين لد  الجوات الامنية38بوجود )
 ,( لاكو 974)لم ترد اجابة الجوات الامنية  ن و ,ورود اجابات الجوات الامنية بعدم توفر معلومات  نوم

اقليم حكومة ممثلية  خاطبت( 2019, 2018, 2017)خلال السنوات المفوضية م  الالاارة الى ان 
ضلارت مفوضيتنا  دم  ,( حالة فقدان وإد اء  ن اتتفاء قسري لاترين346)حول في بغداد كوردستان 

 .تعاون حكومة الاقليم حيث لم ترد اي اجابة  ن الحالات آنفة الذكر

 2018و  2017احصائية الشكاو  بخصوص حالات أشخاص يجهل ذويهم اماكن وجودهم لعامي  

 بالنسبة المحسومة الشكاو  العدد الكلي
 عليهم العثور تم الذين للأشخاص
 . محكومين او موقوفرين

الشكاو  التي لم ترد  المحالة الى الادعاء العام

اجابات الجهات الامنية 

 بصددها 

6752 96 780 5876 

 

 2019ام ـاحصائية الشكاو  بخصوص حالات أشخاص يجهل ذويهم اماكن وجودهم لع      
شخاص بالنسبة للأ الشكاو  المحسومة الشكاو  الواردة

موقوفرين او  الذين تم العثور عليهم
 محكومين .

الشكاو  المحالة الى رئاسة 
بعد ورود اجابات  الادعاء العام

تنفي وجودهم لد  الجهات 
 الامنية

الشكاو  التي لم 
ترد اجابات 

الجهات الامنية 
 بصددها

شخص متهم بانتماءه ( 14من ضمنهم ا 38 1129
 الى عصابات داعش الارهابية

131 974 

 
 
 

قيام قوات امنية  الالاتاص المفقودين ذويفيوا التي يز م الواردة الى المفوضية اللاكاو  بالنير لكثرة 
و لقاء تلقي الزيارة العا لية ضحرمانوم من حقوم في وو دم الافداح  ن ضماكن توقيفوم بالقاء القبض  ليوم 
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فان مفوضيتنا تعبر  ,وتلقيوم المسا دة القانونية من حماية القانون ومحرمانمما يسدي الى  ,الدفاعمحامي 
  .  ن قلقوا الكبير إزاء ذلا

 

 التوصيات :

تسمن  حقيقيةوسياسات ضمنية نى تطط ب لى تلقا د العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية حث ا -1
طف والتحقيق في مزا م القاء القبض  لى الالاتاص دون التحد من  مليات تحماية المواطنين و

 . الافداح  ن اماكن توقيفوم وحرمانوم من حماية القانون 
كونوتتتا  ,حتتتث الحكومتتتة واجوزتوتتتا الامنيتتتة  لتتتى التعتتتاون متتت  المفوضتتتية العليتتتا لحقتتتوق الانستتتان -2

ماء ستتتتتتضتتتتمن ض قا تتتتدة بيانتتتتاتوتزويتتتتدها ب ,معنيتتتتة بحقتتتتوق الانستتتتان مسسستتتتة وطنيتتتتة مستتتتتقلة
دتتتتتولوم او وتتتتتواريخ  يتتتتدا وموضمتتتتاكن امراكتتتتزهم القانونيتتتتة ووقتتتتوفين والنتتتتزلاء والمتتتتود ين الم

ن ضو ,(12) 2008( لستتتتنة 53( متتتتن قانونوتتتتا رقتتتتم )6إ متتتتالاً لاحكتتتتام المتتتتادة ) تتتتتروجوم منوتتتتا 
ين او القتتتتتانوني يوماو ممثلتتتتتنتتتتتزلاء والمتتتتتود ين الموقتتتتتوفين وال لتتتتتذوي الالاتتتتتتاص كتتتتتذلا  يتتتتتتاح

بمتتتتا يتتتتسمن تتتتتوفير  ,ة ومنيمتتتتات المجتمتتتت  المتتتتدني المعنيتتتتة الاطتتتتلاع  ليوتتتتاالجوتتتتات الرقابيتتتت
الودتتتول التتتى الحمايتتتتة قانونيتتتة للالاتتتتاص المحتتتترومين متتتن حتتتريتوم ويمكتتتنوم متتتتن  ضتتتمانات

 .من الاتفاقية موضوع البحث  (24) احكام المادة القانونية وينسجم م  
ص بضحايا العدالة بما يسمن جبر الضرر وتعويض حث مجلس النواب  لى تلاري  قانون تا -3

ً واضحاً و ,الضحايا تضمين قانون حماية جمي  الالاتاص من جريمة الاتتفاء القسري ندا
( من الاتفاقية الدولية موضوع 3ودريحاً يتضمن الالاارة الى هذا الحق بما ينسجم واحكام المادة )

 البحث . 
لسنة  46عمل لجنة الامر الديواني رقم )التادة ب جراءاتلإض الاسراع فيحث الحكومة  لى  -4

 . لى مستو  جمي  المحافيات التي لاملوا القرار آنف الذكرتفعيل  ملوا و( المذكورة انفاً 2011
للإسراع في التحقيقات المتعلقة بمزا م تعرض الاد اء العام ر اسة حث السلطة القضا ية و -5

 المفوضية وحسموارسلة اليوا من قبل كاو  الماللاالالاتاص للاتتفاء القسري التي تتضمنوا 
 .وإبلاغ المفوضية بالنتا ج 

لاجي  الحكومة  لى التعاون م  الفريق المعني بحالات الاتتفاء القسري في الامم المتحدة وبعثتوا ت -6
 في العراق.

وا بحالات الاتتفاء القسري والا تراف باتتداد معنيةلتعاون م  اللجنة الدولية الحث الحكومة ل -7
من الاتفاقية بودف  (32و  31)لتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الافراد والدول بموجب المادتين 

 . تعزيز الحماية من حالات الاتتفاء القسري 
  

 

 (3الأعمال التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية والمجموعات التابعة لها االمادة 

تل والتعذيب والاتتطاف والاغتداب بالاضافة الى تجنيد ارتكبت  دابات دا ش الارهابية جرا م الق   
كما مارست انتواكات ممنوجة ونمطية ضد مجمو ات معينة من  ,دروع بلاريةكالاطفال واستتدام المدنيين 

                                                           

 المرتبطتة غيتر والجوتات التوزارات  لتى) 2008( لستنة 53( من قانون المفوضية العليا لحقوق الانستان رقتم )6تنص المادة ) (12) 

 وموتتام بإ متتال الدتتلة ذات والمعلومتتات حدتتا ياتوالإ والبيانتتات الوثتتا ق بتقتتديم الالتتتزام كافتتة المستتتقلة والوي تتات بتتوزارة

 .(المذكورة الجوات التزام  دم حالة في النواب مجلس مفاتحة المفوضية و لى محدد مو د في المفوضية
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قسري وتدمير الارث الحضاري التمثلت بالقتل والتوجير  ,السكان  لى اساس اثني وديني وطا في
 اكات الجسيمة. والتاريتي وغيرها من الانتو

( لاتص من قضاء القا م في محافية الانبار  لى ضيدي  دابات دا ش 1700فقدان ) اشرت المفوضية
الارهابية ابان سيطرتوم  لى المحافية وتم اقتيادهم الى جوة مجوولة ولم يعرف مديرهم لغاية ا داد 

رطة( والمسسسات المدنية الاتر  التقرير,  لما ان غالبيتوم من منتسبي المسسسات الأمنية )الجيش واللا
قامت تلا ا وثقت المفوضية الانتواكات التي قامت بوا  دابات دا ش الارهابية التي في المحافية. كم
من محافية نينو  من ( ضحية 2070تضم )في دا رة الطب العدلي في مدينة المودل  بنلار قوا م اسماء

ات وتشير الاحصاء في المدينة.تلا العدابات ج الذي اتبعه سباب متتلفة منوا معارضتوم للنولأالذين قتلتوم 

الى ان  2018/ 6/ 3اعش الارهابية لغاية الذين تعرضوا للاستهداف من قبل عصابات د الخاصة بالايزيديين

( 6417) منوم بلغتطوفين لمالكلي ل عددال, وان ( ضحية1293بلغ ) ومنتيجة استوداف منومالذين قتلوا عدد 

 دد  وان ,( مقبرة68 دد المقابر الجما ية )في حين بلغ , رجل( 2896و  ,امرضة 3548) وبواق   لاتص

من  طفل 946رجل( و ) 337و  ,امرضة 1150) بواق   ( لاتص3200)بلغ الألاتاص الذين تم تحريرهم 

 1452)بواق   ( لاتص3117متتطفين )اللألاتاص في حين بلغ  دد ا, ر(وذكمن الطفل  867و ,الاناث

 . مصيرهم مجهول لغاية الانلا زال   رجل( 1665 و ,ةامرض

حيث قتلت عصابات داعش الانتهاكات التي تعرض لها ابناء المكون التركماني  المفوضية اشرتكما 

 ل( مئتان طف200أة تركمانية و)( ستمائة أمر600( شخصاً، وخطف مايقارب )820اكثر من )الارهابية منهم 

( 126( مواطن شبكي وخطف ) 124بقتل ) داعش  عصابات قامت . كما الان مصيرهم مجهول لغايةلا زال 

 ،( شخص من المكون الكاكائي 38مقتل )كما اشرت المفوضية  ،( امرأة شبكية27شخص اخرين منهم ) 

( اشخاص، وكذلك 3وجرح ) خطف شخصان من الطائفة الكاكائية من قرية )طوبزاوا(  2018وخلال عام 

كما ارتكبت عصابات داعش الارهابية جرائم ابادة  .( من النساء من عائلة واحدة2ة وقتل )أخطف أمر

 قاعدة سبايكر العسكريةوالمنتسبين في  شخص(، 500)مايزيد عن  جماعية ضد النزلاء في سجن بادوش

بناء عشائر والقتل العمد لأ ،منهم( 883شخص، والتعرف على  1237شخص، تم العثور على رفاة  1700)

 . وديالى وصلاح الدين وحويجة كركوك ونينوى الانبار افظاتنمر والجبور واللهيب والعبيد في محالبو

ردستان  دد من الاجراءات لمحاسبة افراد والرغم من اتتاذ الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم ك لى و
 (2014لسنة  92رقم )بإصدار قراره الم مجلس الوزراء العراقيقيام  على الرغم منو , دابات دا ش

المتضمن الموافقة على اعتبار ماتعرضت له مكونات الشعب العراقي من الايزيديين والتركمان والمسيحيين 

لسنة  43 ) والشبك على يد عصابات داعش الارهابية جريمة ابادة جماعية وقرار مجلس النواب العراقي رقم

عادة إالمختطفات الايزيديات والايعاز بلتحرير المتضمن اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومة (  2016

فريق التحقيق التاب  ) بتشكيلوقيام الامم المتحدة  اعمار قضاء سنجار واعادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء،

الا ان المفوضية تسكد  ,(UNITAD دا ش قبل تنييمللأمم المتحدة لتعزيز المساءلة  ن الجرا م المرتكبة من 
ات التي اتتذت لمحاسبة المسسولين  ن الجرا م التي قامت بوا  دابات دا ش لا ترتقي الى ان الاجراء

مستو  وحجم الافعال الاجرامية تلا, ولا تزال الاجراءات والتدابير المتتذة للبحث  ن الالاتاص الذي فقدوا 
 (ر لغاية ا داد التقرير.اثناء سيطرة تلا العدابات تجولة جدا, ولا يزال الكثير من الالاتاص مجوولي المدي
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 التوصيات :

 تحري مدير الالاتاصحث الحكومة  لى متابعة ا مال اللجان التحقيقية التي لاكلت لغرض  -1

وتحديد ما إذا كانوا مفقودين ضم متتفين قسرياً تمويداً لاتتاذ الاجراءات القانونية  والمغيبين المفقودين

 .لقانونية المتتلفة بدددهم وفقا لمراكزهم اوالملاحقات القضا ية 

تضمن ودفا لجرا م الابادة الجما ية والجرا م حث الحكومة والبرلمان  لى تلاري  قانون وطني ي -2
ضد الانسانية م  فرض العقوبات المناسبة  لى مرتكبيوا وا تبار ممارسة جريمة الاتتفاء القسري 

 .  لى نطاق واس  وممنوج وفقا للودف المتقدم 

 

 (12اركين فري التحقيقات االمادة حماية الاشخاص المش
, (2017سنة  58رقم ) ددور قانون حماية اللاوود والتبرء والمتبرين والمجنى  ليوم أشرت المفوضية

بموجبه تكون الدولة ملزمة بتقديم الحماية لكل من يقدم لاوادة او تبرة او مسا دة للودول الى والذي 

ويتضمن القانون ايضا منح  ,لارهاب والفساد ايضاالمجرمين في لاتى الجرا م  موما وتادة جرا م ا

ماية لحالدولية  ( من الاتفاقية1/ 12نص المادة )م   نسجمبما ي ,مكاف ات مالية  ن تزويد هذه المعلومات

وتر  المفوضية ان ددور هذا القانون يعتبر تقدماً محرزاً  ,جمي  الالاتاص من جريمة الاتتفاء القسري

الا ان المفوضية ضلارت تأتر  ,مات العراق الدولية ويعتبر دمام امان لحماية اللاوودبإتجاه تنفيذ التزا

ددور نيام تنفيذ القانون الذي يحدد الد او  الجزا ية الملامولة بوذا القانون والذي يفترض ان يددر من 

 .مجلس الوزراء بمدة لا تتجاوز ستة الاور من تاريخ نفاذ القانون

 التوصيات:

التاص (  2017لسنة  58 ) تنفيذ قانون رقم تعليماتدار دمجلس الوزراء(  لى ا)حث الحكومة  -1

ً بلامول الد او  التادة  ً دريحا  الاتتفاء القسري باجراءاتهببحماية اللاوود وان يتضمن ندا

  .( من القانون ا لاه2قاً لنص )المادة وف

ص الاترين الملااركين في نلااء وحدة تادة بحماية اللاوود والالاتاالاسراع بإ لى حث الحكومة  -2

 ً  .ن ا لاهو( من القان10بموجب )المادة  التحقيقات بلاأن الالاتاص المتتفين قسريا

 

 (23 – 16تدابير منع حالات الاختفاء القسري االمواد رابعاً: 

 عدم الإعادة القسرية:  

رقم ون إقامة الاجانب إن إشارة التقرير الحكومي المقدم للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الى قان

(  لى انه تقدم محرز في مجال تنفيذ الدولة التزاماتوا وفقا للاتفاقية الدولية موضوع  2017لسنة  76)

 ,( من الاتفاقية الدولية16كونه لا ينسجم واحكام المادة ) ,كذلالا يعد من وجوة نير المفوضية  ,البحث

ج موضوع ابعاد واتراج الاجنبي الذي يتالف احكامه ولا يعالج ذلا ان قانون اقامة الاجانب آنف الذكر يعال

ولا تتضمن التلاريعات  ,موضوع الالاتاص الذي تطلب دولة اتر  تسليموم لاي سبب من الاسباب

ً يال ً دريحا حالات الطرد ضو الابعاد لللاتص الذي يعُتقَد ضنه  رضة للإتتفاء  حيرعراقية النافذة ندا

  القسري.
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 التوصيات:

في قانون حماية جمي  الالاتاص من  لعراقية والبرلمان  لى ادراج نص دريحث الحكومة اح -

ضو ضي  ته الادليةاو ابعاد او ا ادة اللاتص الى دوليمن  تسليم او طرد جريمة الاتتفاء القسري 

 هناا تطر من تعرضه للإتتفاء القسري. انباذا ما توافرت اسباب تد و الى الا تقاد  دولة تطلبه

 

 :(22، و 18، و17االمواد  لاحتجاز السريا
ب( منتت  احتجتتاز او توقيتتف اي لاتتتص فتتي غيتتر ثتتاني  لاتتر/ / 19ن الدستتتور العراقتتي فتتي المتتادة )م  ضَتت

 عتدة جوتاتبة السجون ومراكز الاحتجاز مناطتة الا ان المفوضية لاحيت ان ادار ,الاماكن المتددة له
في بغداد و موم وزارة الدفاع  ,راقية ودا رة ادلاح الاحداثممثلة بدا رة الادلاح العوزارة العدل  ,هي

التادتة  فتق التوقيتف الاحتيتاطيالامنتي ومرا ستقل بنيامهي ذيال المحافيات  دا اقليم كوردستان العراق
( 14بموجب القانون الجديد ]قانون ادلاح النزلاء والمود ين رقتم )بالاضافة الى ان وزارة الداتلية  ,به

تتتدير  تتدداً متتن الستتجون [ 2003( لستتنة 2التتذي الغتتى بتتدوره قتتانون ادارة الستتجون رقتتم ) 2018لستتنة 
ً  ,قدارتوتتا لتلتتا المرافتتلالاتتر ية واضتتفى ال ,حتيتتاطيومرافتتق التوقيتتف الا معنيتتة  وزارة الداتليتتةان   لمتتا

العراقتي التدا م  وان قياموتا بتالتحقيق يتنتافى مت  مبتدض ورد فتي الدستتور نفيذ القرارات القضا ية بالتوقيفبت
التذي يقضتي بالفدتل بتين الستلطات وان التحقيتق يعتد متن ( منته 47وبالتحديد نتص المتادة ) 2005لسنة 

ومرافق التوقيف الاحتياطي من قبل وزارة الدفاع  كما ان ادارة السجون ,واجبات السلطة القضا ية حدرا
الملاحي ان العديتد متن المحكتومين متن و ,او اي جوة امنية اتر  يعد متالفة دريحة للقانون آنف الذكر

وزارة متتود ين فتتي ستتجون  ازالتتو ف تتة البتتالغين والاحتتداث التتذين دتتدرت بحقوتتم احكتتام ستتالبة للحريتتة متتا
 التتي ادت التى حتالات اكتيتاي بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية لسجون دا رة الادلاح العراقيتة  ,الداتلية

لملقتاة  لتى  اتقوتا وفتي مقتدمتوا تحقيتق إدتلاح وإ تادة تأهيتل الموتام والواجبتات ا تسثر سلباً  لى مجمل
كيدها  لى ضرورة اضطلاع وزارة العتدل بمواموتا القانونيتة أوهنا تسلار مفوضيتنا ت ,النزلاء والمود ين

الداتليتة تطبيقتاً في استقبال الا داد الكبيرة من المحكومين متن ف تتي الكبتار والاحتداث متن ستجون وزارة 
 .ونلأحكام القان

( 53/ تامساً( متن قتانون المفوضتية رقتم )5 دم التزام ادارات السجون بنص المادة ) وأشرت المفوضية
ح الاجتمتا ي والمواقتف وجميت  لاجون ومراكز الإدالقيام بزيارات للسوالتي ندت  لى ) 2008لسنة 

مين والموقتوفين الأماكن الأتتر  دون الحاجتة إلتى إذن مستبق متن الجوتات المتذكورة واللقتاء مت  المحكتو
حقوق الإنسان وإبلاغ الجوات المتتدة لإتتاذ الإجراءات القانونية المناسبة(, ولتم  ضنتوااوتثبيت حالات 

لتزام الادارات إ المفوضيةرددت فرق وفي الوقت الذي يتحقق نص هذه المادة إلا في إطار محدود جداً, 
/ رابعتتاً( متتن قتتانون ادتتلاح النتتزلاء 8دة )الستتجنية بمستتا الستتجلات المتتلفتتة والملاتتار اليوتتا فتتي المتتا

حيث لوحي وجود ستجلات مُعتدّة متن قبتل ادارة تلتا الستجون والتتي تحتتوي فتي الغالتب  لتى والمود ين 
)سجل الاساس, وسجل اسماء النزلاء, وسجل الكلاف اليومي, وسجل ارسال الموقتوفين, وستجل الفحتص 

الاطعتام وستجل الابتلاغ بالتومتة وغيرهتا(  وهتذه  الطبي وسجل الاتدال وسجل الزيارات العا لية وسجل
المفوضتية  نضلا إ ,االكترونيتمطبو ة او مبوبة فضلا  ن ارلاتفة تلتا المعلومتات  السجلات غالباً ما تكون

تنطبتتق  ليوتتا ستتجلات بعتتض الجوتتات ومنوتتا بالتحديتتد وزارتتتي الداتليتتة والتتدفاع لا تمستتا بضن  لاحيتتت
متر التذي لا ينستجم الأ ,التي تديرهاسجون ومرافق التوقيف الاحتياطي معيم الالموادفات آنفة الذكر في 

بالبيانتات التواردة  ذات الادتتال اليتدوي  رضتة للتلا تبحيث ان هذه الستجلات  ,مادة آنفة الذكرالنص و
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تمثتل هتذه القيتود والستجلات اهتم الضتمانات حيتث  ,مكانية الحا واللاطب وتغييتر الارقتامإمن تلال فيوا 
او  ضو الحجتز الستري لحيلولة دون وقوع حالات الحجز الاداري )غير القانوني(في ا التي تساهم ساسيةالأ

 . لقسري والحرمان من حماية القانونحالات الاتتفاء ا

( من الاتفاقية يواجه  قبتات  تدة فتي العتراق تتمثتل بتعتدد 17التنفيذ الكامل للمادة )ان  وتؤشر المفوضية
 سدياص واحتجتازهم تبعتاً لتذلا ممتا يتالمتولة قانوناً بتنفيذ ضوامتر قتبض الالاتتالجوات والاجوزة الامنية 

ومعرفة ضماكن احتجتازهم ضو ضو ضيتة معلومتات تتعلتق  وقوفينالتحقق من مدير الألاتاص المالى دعوبة 
يوفر  ضو من يتولى تمثيلوم بحسب القانون, ولا يزال القانون الجديد لابوم ولمن يوتم لأمرهم كأفراد العا لة 

الستتجون ومرافتتق التوقيتتف فتتي  نتتزلاء والمتتود ين والموقتتوفينضو قا تتدة بيانتتات لجميتت  ال نيامتتاً موحتتداً 
 نزلاء والمود ين والموقوفين وقد طالبت المفوضية في ضكثر من مرة تزويدها بقا دة بيانات ال ,الاحتياطي

ولضتمان  تدم وجتود  ,المعلومتات ليتسنى لوا اجراء البحث  ن المتتفين قسرياً من تلال اسلوب مقاطعة
 ,افق التوقيف الاحتيتاطيمراكز احتجاز سرية او الاتاص محتجزين بلاكل سري داتل تلا السجون ومر

, فتي حتين ان (13)الا انوا جوبوت بالرفض من قبل مستلاارية الامن التوطني والجوتات المعنيتة بالاحتجتاز
 )الملغاة(.هذا الاجراء كان معمولاً به م  وزارة حقوق الانسان 

قامتت الستلطات الامنيتة با تقتالوم تتلال  ينالتذ وقوفيندم تبليغ العديد من ذوي الم  كما أشرت المفوضية
فعلتى ستبيل المثتال استتقبلت المفوضتية العديتد  , مليات تحرير المحافيات من  دابات دا ش الارهابيتة

وبعتد متاطبتة الجوتات  الاتتاص ولا يعترف مدتيرهمتوقيف و  في محافية نينو  بتدوص من اللاكا
وبالتعتاون مت  محكمتة التحقيتق المتتدتة بقضتايا الارهتاب فتي محافيتة نينتو  تتم معرفتة مدتير منية الا
بعتتد نقلوتم التى ستجون اتتر  ومتنوم متن تتم اطتتلاق  يتدا ومنوم متن تتم ا لامنتا بمكتان امت ,لاتتص (59)

م بحقه ومنوم من ددر بحقه حكم سراحوم قبل ورود الاجابة حول مديره ومنوم من تم تنفيذ حكم الا دا
ً  وتم تبليغ ذويومبالسجن او بالا دام  وفاة اثنين من الموقوفين احتدهم لتد  مركتز توقيتف فضلاً  ن  ,تبا ا

 لمنيمة اطباء بلا حدود. التاب الحمدانية والثاني في المستلافى 

 التوصيات:

 .كورة آنفاً ( الواردتان في الفقرة )ثانياً( المذ2و  1نسكد التوديتين ) -1

حتتتث الحكومتتتة  لتتتى إلتتتزام الجوتتتات المعنيتتتة بتتتإدارة مراكتتتز التوقيتتتف والاحتجتتتاز بتنفيتتتذ نتتتص  -2

 2008( لستتتتنة 53/ تامستتتتاً ( متتتتن قتتتتانون المفوضتتتتية العليتتتتا لحقتتتتوق الانستتتتان رقتتتتم )5المتتتتادة )

 دة بالسماح لفرق ردد المفوضية بزيارة اماكن الاحتجاز بدون اذن مسبق.اوالت

للالاتاص  لى توجيه والزام الجوات المعنية بتنفيذ مذكرات القاء القبض والتوقيف حث الحكومة  -3

ازهم تلال مدة لا ماكن احتجأبضرورة ابلاغ ذويوم او ممثليوم القانونيين ب غير المحكومينلمتومين ا

 .سا ة 24تتجاوز 

ارسة وزارة بما يضمن  دم مم 2018( لسنة 14قانون ادلاح النزلاء والمود ين رقم )تعديل  -4

ان وزارة الداتلية معنية بتنفيذ القرارات إذ  ,سلطة الايداعوالتلاكيلات الامنية الاتر  الداتلية 

  .القضا ية بالتوقيف 

( لسنة 23حث مجلس النواب لالغاء اي نص في قانون ادول المحاكمات الجزا ية العراقي رقم ) -5

 سلطة التحقيق .المعدل يسمح لغير الجوات القضا ية ممارسة  1971

 

                                                           
وكتاب مجلس الامن الوطني/ مستلاارية الامن  2015/ 7/ 28بتاريخ  1800وزارة العدل / مكتب الوزير ذي العدد س/ كتاب ( 13

  .2014/ 5/ 14بتاريخ  614/ 1/ 5العدد الوطني ذي 
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 (25و  24تدابير الجبر وحماية الاطفال من الاختفاء القسري االمواد خامساً: 

 :(24المادة الحق فري الحصول على الجبر والتعويض السريع والمنصف والملائم ا

بر ضن القوانين العراقية لا تمنح ضية امتيازات قانونية لضحايا الاتتفاء القسري في مجال ج تلاحظ المفوضية
الضرر والتعويض او رد الا تبار, فالاحكام العامة للتعويض لا توفر امكانية الحدول  لى التعويض 
بلاكل سري  او برد الا تبار او ا ادة التأهيل او الضمانات بعد التكرار, وضن جبر الضرر الذي قدمته 

ون ان يمتد الى الضحايا د 2003/ 4/ 9مسسسات العدالة الانتقالية في العراق اقتدر  لى الضحايا قبل 
ومنوا  ,بعد هذا التاريخ. وإن المطالبة بالتعويض  ن الاضرار المادية والمعنوية الناتجة  ن ضية جريمة

جريمة الاتتفاء القسري, يرتبط بمطالبة الضحية ضو ممثله القانوني بالتعويض في ضية مرحلة من مراحل 
( من قانون ادول المحاكمات 10مييز بموجب ضحكام المادة )التحقيق او المحاكمة ما  دا مرحلة الطعن بالت

ولا يترتب هذا الامر ضية التزامات مالية  لى الدولة لان الحكم  ,المعدل 1971( لسنة 23الجزا ية رقم )
ولا تر  المفوضية في هذا النيام ما يوفر السر ة ضو ا ادة  ,بالتعويض سيلقى  لى من ارتكب الجريمة

 . ضو رد الا تبار ضو ضمانات بعدم التكرارتأهيل الضحية 

 : التوصيات

حث الحكومة والبرلمان  لى تبني احكام قانونية للتعويض وجبر الضرر تتسق م  طبيعة وجسامة  -1

 ( من الاتفاقية.24)جريمة الاتتفاء القسري وبما ينسجم م  احكام المادة 

تتفتتاء القستتري متتا يضتتمن حتتث الحكومتتة  لتتى تضتتمين ملاتتروع قتتانون حمايتتة الالاتتتاص متتن الا  -2

تعويض ضحايا الاتتفاء القسري واستحداث مسسسات ومراكز ا ادة تأهيل جستدي ونفستي وادمتاج 

 الضحايا في المجتم  وان تتحمل الدولة تكاليف ذلا.

 

 (:24االمادة  المختفينالاشخاص البحث عن 

قا دة بيانات  نوم يستلزم القيام  ضن تبني سياسة  امة للبحث  ن المتتفين قسرياً وإ داد لاحظت المفوضية
المتاحة وبتادة في مجال المقابر  ةالمفقودين وإتباع الوسا ل العلميبجوود في مجال الكلاف  ن مدير 

(, وسريان نطاقه  لى 2006لسنة  5وبالرغم من تعديل قانون حماية المقابر الجما ية )رقم  ,الجما ية
وضية الارت تأتر الاجراءات المتبعة بفتح المقابر الجما ية , الا ان المف2003الجرا م المرتكبة بعد 
 وتحديد هوية الضحايا .

العديد من تلا الجوات المتتدة ان  حددتوامن تلال تقريرها  ن المقابر الجما ية التي  أشرت المفوضيةو
 قلةجداً بسبب وان ا مال البحث والتنقيب في السنوات الثلاث الاتيرة كانت قليلة , المقابر لم يتم فتحوا

التتديص المالي لدا رة لاسون وحماية المقابر الجما ية, وادناه احدا ية تادة بالمقابر الجما ية تبين ان 
( موق  حيث يضم كل موق  اكثر من 99( مقبرة,  لما ان المواق  المفتوحة )194 دد المقابر المفتوحة )

 مقبرة جما ية. 

 296  دد المواق  الكلي 

 99 المفتوحة دد المواق  

 197  دد المواق  المتبقية 

 194  دد القبور المفتوحة 

 5145  دد الرفات المرفو ة
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 مل فرق البحث والتنقيب التي لا تقتدر فقط  لى فتح المقابر ورف  الرفات وانما  تابعت المفوضيةد ـوق
مات تملئ من قبل ذوي المفقودين إنلااء قا دة بيانات تادة بالمفقودين وهذه القا دة متضمنة استمارة معلو

مفوضية  لى  مل الجوات ومن تلال اطلاع ال ,فقودممن لاأنوا المسا دة في التحقيق وتحديد هوية ال
نلااء هذه القا دة الارت التأتير في اطلاق الحملة الوطنية لملئ معلومات ماقبل الفقدان وجم  إالمعنية ب

 ,2014الا انوا توقفت في منتدف  ام  2012طلقت في  ام  ينات الدم  لماً ان هذه الحملة سبق وان ا
وقد بدضت دا رتي لاسون وحماية المقابر الجما ية والطب العدلي حملة لجم  المعلومات في سنجار و لى 
مرحلتين, لا يزال  دد كبير من ذوي المفقودين لم يقدموا معلومات  ن الفقودين بسبب تواجدهم في 

مما يقتضي من الجوات المعنية ان تكون هي المبادرة  ,م  اللجان المتتدة المتيمات ودعوبة توادلوم
وان الامكانات المتاحة  ,للتوادل والتوجه الى العوا ل كنوع من التعويض المعنوي والتتفيف  ن كاهلوم

لدا رة الطب العدلي وقيامه بموام اتر  كبيرة ناتجة  ن ضحايا الانفجارات وحوادث السير والحالات 
لجنا ية والمتدرات وغيرها جعل  ملية تحديد الووية بطي ة وغير مستمرة اضافة الى  دم اكتمال قا دة ا

 بيانات معلومات ماقبل الفقدان.

 وا داد العوا ل التي قامت بملئ الاستمارة: (14)دناه جدول بالارقام يوضح ا داد المانحينض

 د قابل للزيادة نتيجة  ملية التحديث الالكترونيوهذا العد 22578  دد المانحين لكل المقابر الجما ية

 دد المفقودين لكل المقابر الجما ية 
 ممن ادلى ذويوم بالمعلومات 

14649  

  1150  دد المانحين لمقابر سنجار الجما ية

 دد مفقودي سنجار ممن ادلى ذويم 
 بالمعلومات 

1280  

 

م  تعدد المسسسات التي تتفاء والإيغ  ن حالات الفقدان  دم اتباع آليات موحدة للتبل ةيلاحظت المفوضوقد 
ً  لى  دم وجود احدا يات دقيقة تتص المفقودين  تتعامل بملف المفقودين وتعدد القوانين مما ضثر سلبا

 وتضارب البيانات في مسسسات الدولة المتتلفة مما يلاكل  امل ارهاق لذوي المفقودين.

 

 التوصيات: 
وفقاً لللاكاو  المقدمة الى  والمتتفين ي سياسة  امة هدفوا  البحث  ن المفقودينحث الحكومة  لى تبن -1

 المفقودين الالاتاص من ذوي المفوضية وغيرها من الجوات التي تستقبل طلبات المواطنين
ً تتفاءهم ذين يد ى إالالاتاص الو ) لى سبيل  وان تأتذ سياسة البحث في نير الا تبار الآتي, قسريا

 : حديد(المثل لا الت
 . ضو هي  لى قيد الحياةهو إجراء البحث  ن لاتص متتفٍ تحت افتراض ضنه  -

والحماية وتقديم الد م اللاامل للضحايا  ضن يكون الودف الر يسي للسياسة العامة هو الوقاية -

 والمقربين منوم.

  .ومتسقة ولااملة لافافةضن تكون السياسة العامة واضحة و -

                                                           
حين هنا : الالاتاص من ذوي المفقودين الذين منحوا  ينة دم من اجل التعرف  لى ذويوم بعد مطابقة  ينات الحمض النووي في كل ن( يقدد بالما14

 المقابر الجما ية. 
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بين جمي  هي ات الدولة في البحث  ن الألاتاص والتكامل  اونتعزز السياسة العامة التع ضن -

 .المتتفين

وفق استراتيجية بحث لااملة  بحث  ن اللاتص المتتفيبمبادرة منوا السلطات المتتدة ضن تطلق ال -

 .يتعين القيام بوا بطريقة متكاملةيتم فيوا تحديد الأنلاطة التي 

الألاتاص مدير لتحقيق في البحث  ن المتتدة  دم تأتر بدء ضنلاطة ا القوانينضن تضمن  -

 ً  .بالسر ة الممكنةديد ضماكن وجودهم وتح المفقودين والذين يد ي ذويوم ضتتفاءهم قسريا

لتبرير فلال إطلاق  غير المحكومين لا يمكن التذرع بنقص المعلومات من ضفراد العا لة ضو المتومين -
ار بتعليق التحقيقات ضو وقفوا ضو ضنلاطة للبحث  ن اللاتص المتتفي وتحديد مكانه ضو اتتاذ قر

ولا يمكن الحكم  لى الاد اءات المقدمة من ذوي الالاتاص المعرضين للاتتفاء انوا حالات  تعليقوا
 .فقدان مالم يتم التأكد منوا

وضمان  دم الافلات من  من الاهتمام بالبحث  ن المجرمان تضمن السياسة العامة قدر كبير  -

 العقاب.

م  توفير التدريب  ,ات المسسولة  ن البحث الموارد البلارية والمونية اللازمةضن يكون لد  الوي  -

 الموني الكافي والموارد اللوجيستية والتقنية والعلمية الحديثة.

ورابطات بيانات جينية تجعل من الممكن الحدول  ة العامة مبنية  لى قا دة بياناتسان تكون السيا -

 . لى نتا ج بسر ة ضثناء البحث

 ردستان العراق.وكون السياسة العامة تغطي كافة اراضي الدولة العراقية بما في ذلا اقليم كان ت -

قلة لانسان بالتعاون م  الوي ة المستالبحث مركزية في إطار المفوضية العليا لحقوق اضن تكون  ملية  -
التي يلزم  لضمان التنسيق الفعال م  جمي  الكيانات الأتر  ,كوردستانلحقوق الانسان في اقليم 

ً  ولااملاً  تعاونوا لكي يكون البحث فعالاً    .وفوريا
يره و / ضو مكانه  لى وجه اليقين, ضن يستمر البحث  ن اللاتص المتتفي إلى ضن يتم تحديد مد -

يجوز تحت ضي يرف من اليروف إنواء البحث  ن اللاتص المتتفي كسبب لتعليق ضو إنواء ولا

 التحقيق في جريمة الاتتفاء القسري.

ينبغي ضن يكون احترام كرامة الضحايا هو المبدض التوجيوي في كل مرحلة من مراحل البحث  ن  -

  اللاتص المتتفي.

يعمل كوي ة تجم  كل الاتتدادات والمتتفين إنلااء مركز وطني للمفقودين  لى الحكومة  حث -2

بحث والتحري وفتح المقابر والجوات المعنية ابتداءاً من الا لان والتبليغ  ن حالة الفقدان مرورا ً بال

 والتحقق من الووية وتسليم الرفاة والمحاكمة العادلة وجبرر الضرر وانتواءاً بتأهيل ذوي الضحايا.
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